
الكابوس الذي تعيشه الصحافية 
الأفغانية نسرين نوا، مع أنها 

خرجت من طوق طالبان قبل ساعات 
من سقوط العاصمة كابول بأيدي 

ميليشياتهم، يكاد يتكرر اليوم مع كل 
نساء أفغانستان، إلا أن تكون المرأة 

الأفغانية صحافية أيضا، فهذا يعني 
أمرا مضاعفا عند العقلية الطالبانية 

الغارقة في الظلام.
موجعة شهادة نسرين التي 

نشرتها في صحيفة واشنطن بوست 
بعد تلاشي أي أمل أمام النساء 

هناك بمجرد هروب الرئيس الأفغاني 
وتهاوي الجيش وإعادة فتح المزيد من 
متاجر بيع البرقع الأزرق. لقد أخليت 

الشوارع من النساء إلا أن مراسلة 
شبكة ”سي.أن.أن“ أطلّت علينا من 

كابول لكن بحجاب مجعد لفّته على 
شعرها بطريقة عاجلة.

من المفيد استعراض ما أفضت به 
الصحافية الأفغانية وهي تكشف عن 

اسمها الحقيقي لأنها بعيدة عن طالبان 
اليوم، بينما نجحت صحيفة الغارديان 

في استطلاع عدد من الصحافيات 
الأفغانيات اللواتي تحدثن بأسماء 
مستعارة عن الرعب الذي يكتنفهن.
نسرين نوا التي عملت مراسلة 

لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي 
فارسي“ في كابول مصابة بما يمكن 

أن نسميه ”كابوس طالبان“ وهو أشد 
الكوابيس عندما يتعلق بالنساء ويزداد 
ضراوة عندما تمتهن النساء الصحافة.

لم تتخلص من ذلك الكابوس 
الذي ينتابها يوميا كحلم مزعج 

ومستمر، تحول إلى حقيقة، هي تركض 
مسرعة لإنقاذ نفسها، بينما شقيقتها 

الصحافية أيضا تتخلف عنها بمسافة 
خطوات وعناصر طالبان يلاحقونها. 

أنقذت نسرين نفسها بينما بقيت 
شقيقتها في سجن النساء الكبير بعد 

أن أُعيد غلق بواباته من جديد.
وكتبت ”منذ ما قبل مغادرتي 

كابول قبل أيام قليلة، ما زلت أعاني من 
نفس الكابوس: أختي تركض وتتعرق 

وتنزف، يليها مقاتلو طالبان في 
شوارع كابول“.

كانت شقيقة نسرين بين حشود 
الآلاف الذين لجأوا إلى مطار كابول 

للهروب بعد فرار الرئيس ”الديمقراطي 
جدا“! لم تقلع الرحلة وبقيت الصحافية 

الشابة تمسك بجواز سفرها، بينما 
سد طريقها مئات الأشخاص المتدافعين 
خوفا من أصوات تتعالى ”طالبان هنا، 

وصلت إلى المطار“، وهكذا بقيت هذه 
الصحافية مثل ملايين النساء غارقة في 

بحر من الفوضى والخوف والخيانة.
عندما هربت نسرين يوم الجمعة 

قبل سقوط كابول تركت أختها ووالدها 
هناك، واليوم لا تفعل تحت وطأة 

الانهيار غير البكاء مثل طفل متروك 
على قارعة الطريق لا يدري ما حل 

بأهله.
كانت نسرين وأختها شغوفتينْ 

بعملهما في الصحافة، والأكثر من ذلك 
تمارسان رياضة ركوب الدراجات مثل 

كل النساء الطبيعيات، لكن لا يمكن 
لهما ولأي امرأة أفغانية اليوم أن 

يتخيلن أنه يمكن لهن مشاهدة امرأة 
تقود دراجة في شوارع البلاد.

عادت الصحافية الشابة إلى منزلها 
بعد أن أقفل المطار في وجهها مثل آلاف 

غيرها، وأول شيء فعلته أخفت بطاقة 
هويتها الصحافية وهشمت آلتها 

الموسيقية، فهي إدانة لا تقبل النقض 
عند طالبان لقتل هذه المرأة الصحافية 

وعازفة الغيتار! يا للشريعة عندما 
تجمع ثلاث موبقات عند المرأة، 

ألا يكفي أنها عورة، ثم صحافية 
وعازفة موسيقية!

تشعر نسرين مثل أختها بأن 
العالم برمته أدار ظهره إلى 

أفغانستان، كما تشعر 
النساء بالخيانة، ولا 

يملكن غير القنوط. 
حتى مرارة 

وجع تصريح 
الرئيس الألماني 

فرانك – فالتر 
شتاينماير، 
الذي وصف 

مشاهد الأفغان 
اليائسين في 

مطار كابول بعار 

على الغرب، لا تخفف أسى امرأة 
أفغانية واحدة. بينما جميع الأفغان 
يعيشون حالة من الذعر والارتباك، 

والعالم لا يفعل أكثر من عرض صورهم 
على الشاشات، والاكتفاء بالاستماع إلى 

تصريحات قادة طالبان الجوفاء بأنهم 
تغيروا ولم يعودوا كما كانوا قبل 

عشرين عاما!
لا ترى الصحافية نسرين وشقيقتها 

في المستقبل سوى ظلام دامس، ولا 
أحد يرشدهما فيه إلى الطريق. وهو 

نفس الانطباع الذي تشترك فيه كل 
الصحافيات في أفغانستان اليوم.
لقد نجحت صحيفة الغارديان 
البريطانية بنقل تلك المشاعر من 

صحافيات أفغانيات لازلن خلف أسوار 
سجن النساء الكبير.

تقول عائشة التي عملت مذيعة 
أخبار بارزة ومقدمة برامج حوارية 

سياسية إن هروب الرئيس أخذ معه 
أي بصيص أمل بقي للنساء لاسيما 
المتعلمات والصريحات. وتصف كل 

ما يحيط بها بالانهيار فيما بدا وكأنه 
حدث في ثوان.

وأضافت ”عملت لسنوات عديدة في 
الصحافة لرفع صوت الأفغان، وخاصة 

النساء، لكن هويتنا تتدمر اليوم مع أننا 
كنساء لم نقترف أي ذنب يستحق ذلك“.

تغيرت حياة الصحافية عائشة 
وهي محاصرة في منزلها منذ أيام 

والموت يهددها في كل لحظة.
عائشة واحدة من الصحافيات 

الأفغانيات اللواتي تواصلن مع 
الغارديان خلال الأيام الماضية، ووثّقن 
سقوط بلادهن في هوة الخوف. لكنها 

تخشى اليوم أن تدفع حياتها ثمنا لأي 
مادة صحافية تحمل اسمها.

عندما اجتاز عناصر طالبان بوابات 
العاصمة كابول، أول شيء تلقته 

الصحافية فيريبا مكالمة هاتفية من 
شقيقها، يسألها مرتبكا أين أنت الآن؟ 
لا يمكن للنساء فعل أي شيء في ذلك 

الوقت غير التوجه مباشرة إلى المنزل 
والبحث في الملابس العتيقة عما يمكن 

أن يصلح كبرقع أو حجاب.
بمجرد أن تتذكر هذه الصحافية 
القصة التي كانت سائدة عن تعرض 

النساء للضرب، وأخذهن قسراً 
كزوجات واغتصابهن، تصاب بالذعر 

وتتخيل أن ذلك سيكون مصيرها خلال 
أيام. فقلق فيريبا مضاعف لأنها أولا 

فتاة وثانيا صحافية.
ولأن زيبا تعمل في واحدة من أكبر 

الشبكات الإعلامية في أفغانستان، فهذا 
يعني أنها وزوجها وأطفالها لن يحظوا 

بأي رحمة من عناصر طالبان.
الصحافيات هدف مشروع 

للانتقام بالنسبة إلى طالبان، دعك من 
التصريحات والوعود التي أطلقها قادة 
طالبان باحترام الحياة العامة ووسائل 

الإعلام الخاصة، فلا أحد يصدقها من 
الرجال، فما بالك بالنساء 

الأفغانيات.
الصحافيات كائنات 
ضارة على طالبان يجب 

إخراجهن مما يجري 
جسديا، فيما العالم برمته 

سيبقى مراقبا ومنددا، 
ومكللا بالعار 

لأنه سار خلف 
غرور الرئيس 

الأميركي 
جو بايدن 

الذي رفض 
التعبير عن 
ندمه على 

الكارثة 
التي 
سببها 
لأفغانستان.

 بغداد - يطالــــب صحافيون عراقيون 
بتشــــريع قانــــون حــــق الحصــــول علــــى 
العراقي  البرلمــــان  ووضع  المعلومــــات، 
لإقــــرار  التشــــريعية  مســــؤولياته  أمــــام 
هــــذا القانون للحــــد من معيقــــات العمل 

الصحافي وتعطيل مبدأ الشفافية.
ويتعرض الصحافيون والعاملون في 
الإعلام للمســــاءلة في حال نشــــر معلومة 
تخــــصّ مؤسســــة حكوميــــة أو العكس، 
ويضطرون أحيانا إلــــى تجنب مواضيع 
مهمة أو طرح معلومات حساســــة بسبب 
عــــدم دعمهــــا بأدلة ليس من المســــتحيل 
الحصول عليها، بل لامتناع الجهات ذات 
العلاقة عن تسهيل مهمتهم في الحصول 

عليها.
وقالت ذكرى سرســــم التي تساهم في 
إعداد مشروع القانون في حديثها لشبكة 
الصحافييــــن الدولييــــن ”تكمــــن أهميــــة 
المعلومة في دعمها للشــــفافية والتقليل 
من الفســــاد وتشــــديد الرقابة الشــــعبية 
من خلال مكاشــــفة الجمهــــور بالحقائق 
والمعلومــــات الموثقــــة ومعالجة مكامن 
الخلــــل في عمل المؤسســــات الحكومية، 
لذلــــك هنــــاك ورش تدريبيــــة لصحافيين 
ومناصرين وبشراكة مع مؤسسة الإعلام 

الدولي“.

وأضافت سرســــم وهي مديــــرة مركز 
برج بابل للتنمية الإعلامية ”إنّ هذا الحق 
يمثل مصداقية الــــدول في احترام حقوق 
مواطنيهــــا كونــــه مــــن الحقــــوق المدنية 
والسياسية، فإذا تمكن الفرد في ممارسة 
هذا الحق، سيتمكن بالتالي من الوصول 
إلى كل المعلومــــات والبيانات والملفات 
المتعلقة برســــم سياســــات البلــــد وأداء 
الإدارات الحكوميــــة بجميع مؤسســــاتها 

وهيئاتها ووزاراتها“.
ويعد العــــراق من البلــــدان المتأخرة 
جــــدًا في مجال الحريــــات الإعلامية نظرًا 
لمــــا يشــــهده مــــن صعوبــــات فــــي العمل 
الصحافي والأوضاع الأمنية والسياسية 
التي تعيق عمل الصحافيين منذ سنوات، 
حيث تتمثــــل تلك العقبات فــــي القوانين 
الموجــــودة في بعض الأحيــــان، وأحيانا 
أخرى في عدم تشــــريع قانون يتيح حرية 

الوصول إلى المعلومة، فضلاً عما يشهده 
من أعمــــال طالت الكثير مــــن الصحافيين 

وصلت حد التصفية الجسدية.
ويقــــول صحافيون إن حرية الحصول 
على المعلومة فــــي العراق مغيبة وبعيدة 
عــــن فهم العامليــــن في الشــــأن العام، ولا 
يمكــــن لجهــــات قانونيــــة الحصــــول على 
معلومــــة مــــن الجهــــات الرقابيــــة، فكيف 

بالصحافيين!
ونتيجــــة لذلــــك ينظــــر الموظــــف إلى 
مســــألة طلب الصحافــــي للمعلومة بنوع 
من الريبة والشــــك، كما أن عقلية الوظيفة 
العامة ما تزال تسيطر عليها فكرة الدولة 
البوليسية، وقد طوقت القرارات والأنظمة 
الداخلية المعلومات بجدران لا يمكن لأحد 
الوصول إليها بســــبب ما يســــمى بتقديم 

طلبات والحصول على موافقات.
ورأى حيــــدر حمــــزوز رئيــــس شــــبكة 
المدونيــــن العراقيين أنّ ”حــــق الوصول 
إلى المعلومة يعتبر حقًا أصيلاً للإنســــان 

وليس للصحافي فقط“.
وبيــــن أنّ ”عمل الصحافــــي والمدون 
يعتمد على البحث عن هذه المعلومة وعلى 
الدولة توفير كافة السبل والأدوات اللازمة 
عبر قوانينها لتكون شــــفافة في توفير كل 
البيانات اللازمة لعمل الصحافي من أجل 
إتمــــام عملــــه لتحليل هــــذه البيانات وفي 

النهاية تقويم عمل مؤسسات الدولة“.
وينتقد صحافيون يعملون بمؤسسات 
إعلاميــــة تســــريب المعلومة عبــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، في حيــــن يجري 
منــــع وصولها إلــــى الصحافــــة، ما يعني 
أنّ هنــــاك أطرافًــــا لديهــــا مناصــــب مهمة 
تلجأ إلى اســــتهداف الخصوم عبر نشــــر 
الاجتماعية  المنصــــات  على  المعلومــــات 
من خلال تســــريب وثائق مهمــــة وأحيانًا 

مكتــــوب عليها ”ســــري للغايــــة“، إلا أنها 
تجــــد طريقها إلى التــــداول، فيما يتم منع 
تزويد الصحافي بالمعلومة وبما يحتاجه 
مــــن وثائق أو عدم تعــــاون المعنيين معه 
ورفض التصريح أو التملص من الرد على 

حادثة معينة وغير ذلك من الأشكال.
وتلجــــأ بعض الحكومــــات إلى حجب 
المعلومــــات عــــن المواطــــن بشــــكل عــــام 
والصحافي والمدون بشكل خاص لإخفاء 
ما يهم الرأي العام ويهدد مناصب البعض 
من المسؤولين خصوصا ما يتعلق بفتح 

ملفات فساد.
وأبــــدى حمزوز خشــــيته من تشــــريع 
قانون آخــــر يتعارض مع حــــق الحصول 
علــــى المعلومة، يكون تحــــت مظلة قانون 
جرائــــم المعلوماتية أو المســــمى الجديد 
له (قانون مكافحــــة الجرائم الإلكترونية)، 
وأكــــد أنــــه ”ســــيعمل علــــى تقييــــد حرية 
التعبير على الإنترنت كما أنّه من الممكن 
اســــتخدامه لتصفيــــة الخصــــوم قانونياً 

وخصوصاً الناشطين عبر الإنترنت“.
وأشار أيضًا إلى تجارب عراقية كثيرة 
لســــوء تطبيــــق القوانيــــن ”أحيانًا توجد 
قوانين جيدة من الناحيــــة النظرية ولكن 
الخطــــورة تكمن فــــي ســــوء التطبيق في 
الجانب العملي من دون وجود محاســــبة 

للمقصر“.
وتســــاءل ”هل تملك مؤسسات الدولة 
والجانب القضائي الكفاءات اللازمة فنياً 
والمدربة بشــــكل عــــال لتحليــــل القضايا 
الرقميــــة المحالــــة لهــــم وبالتالــــي يدرك 
القاضــــي حيثيات القضية مــــن النواحي 

الرقمية لاتخاذ الحكم المناسب؟“.
ويعــــزو البعــــض غياب حريــــة الرأي 
والتعبيــــر والوصــــول إلــــى المعلومة في 
العراق إلى القمع الذي تمارسه السلطات 

الحكوميــــة منــــذ ســــنوات بتكميــــم أفواه 
الإعلامييــــن ومنع تحركاتهــــم في تغطية 
الأحــــداث والوصول إلى دوائر الدولة عبر 
وضــــع الكثير مــــن العراقيــــل والإجراءات 
الروتينية بشــــكل ســــاهم في تفاقم نسب 
الفساد بشكل كبير ليصل إلى ما هو عليه 

اليوم.
ويواجــــه الصحافيــــون الذين يثيرون 
قضايــــا فســــاد متاعــــب قضائية بســــبب 
القوانين الموجودة فــــي العراق وأبرزها 
قانــــون العقوبــــات العراقــــي لعــــام 1969، 
وأجريــــت عليــــه تعديلات فــــي 2008 حيث 
فيــــه الكثير من العبارات الفضفاضة التي 
تســــتخدم ضــــد الصحافييــــن فــــي بعض 
القضايــــا بحجــــة التشــــهير أو القذف أو 

إهانة الدولة أو المسؤولين.
وأصبح الكثير من الصحافيين ضحية 
لهــــذا القانون، وبعضهم تــــم اعتقالهم أو 
تمت محاكمتهم، كما توجد تحركات جادة 
منذ فترة لإقرار قانون جرائم المعلوماتية 
الــــذي يعتبــــر بمثابة قيد جديــــد لمحاربة 
آراء الكتــــاب والصحافيين بغرامات تصل 
إلــــى 10 ملاييــــن دينار عراقي، والســــجن 
لمن يتهم بجريمة جنائية تتعلق بالنشــــر، 
بهدف كبــــح الحريات ومنــــع التعبير عن 
الرأي في العمل الصحافي وما يتعلق به.

وتشــــهد المؤسســــات الإعلاميــــة في 
ممنهجــــة،  اســــتهداف  حمــــلات  العــــراق 
بســــبب انتقاد الميليشــــيات المسلحة، إذ 
تعرّض على ســــبيل المثال مقر قناة دجلة 
الفضائيــــة في ســــبتمبر 2020 إلى اقتحام 
من قبل مجاميــــع بعد تحريض من جهات 
على صلة بـ“الميليشــــيات“ بحسب مالكي 
القناة، ثم جــــرى تحيطم محتويات القناة 
وإحراق المبنى ومنع فرق الدفاع المدني 

من إخماد الحريق على مدى ساعات.

الحصول على المعلومة حق للصحافي والمواطن

صحافيون عراقيون يتحركون 
لتشريع قانون حق الحصول على المعلومات
حرية الوصول إلى المعلومة بعيدة عن فهم العاملين في الشأن العام

ــــــة  القانوني التشــــــريعات  ــــــر  تعتب
الموجــــــودة الآن في العراق من أبرز 
معيقات العمــــــل الصحافي، وتتمثل 
فــــــي القوانين الموجــــــودة في بعض 
الأحيان، وأحيانا أخرى في انعدام 
ــــــة لإتاحة حرية  ــــــين الضروري القوان
الوصول إلى المعلومة، لذلك يسعى 
ــــــون لحــــــض البرلمان على  الصحافي

إقرار قانون يسهل مهامهم.

نساء وصحافيات.. 
الإدانة مضاعفة عند طالبان

التركــــي  الرئيــــس  أعــــرب   – تونــس   
رجــــب طيب أردوغــــان عن عــــزم حكومته 
صياغــــة قوانــــين لتشــــديد الرقابــــة على 
مواقع التواصل، ومحاســــبة الصحافيين 
الذي  والناشطين على ”الكذب والتشويه“ 

ينشرونه على هذه المنصات.
وذكــــر الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة 
”جمهورييــــت“ أن تصريحــــات أردوغــــان 
الخميس خــــلال افتتاح الــــدورة الجديدة 
للبرلمــــان التركي حملت تهديــــدا ووعيدا، 
حيــــث قال ”لن ننســــى عدد الشــــخصيات 
الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، وذلك 
من سياســــيين إلى صحافيين ومتصيدين 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
يحاولــــون اســــتغلال آلام أمتنــــا بالكذب 

والتشويه والاستفزاز“.
وأكد أن حكومته ”تريد وضع ضوابط 
لاســــتخدام مواقع التواصــــل الاجتماعي 

على غرار أوروبا“.
الثلاثاء  وأفــــادت صحيفــــة ”تركيــــا“ 
الماضــــي أن الأتراك الذين تثبــــت إدانتهم 

بالكذب على وسائل التواصل الاجتماعي 
قد يواجهون السجن لمدة تتراوح بين عام 
وخمس سنوات، وفقًا لمشروع قانون أعده 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتضمــــن التشــــريع أيضًــــا عقوبــــة 
بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين 
بتهمــــة الإهانــــة. وأضافــــت الصحيفة أن 
إهانة المســــؤولين العموميــــين، بمن فيهم 
السياســــيون، يعاقب عليها بالسجن لمدة 

عام على الأقل.
الحكومــــة  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
تتصــــرف بمــــا يتماشــــى مــــع المعاييــــر 
الأوروبية فــــي مراقبة وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وفــــرض غرامــــات أو ســــجن 
بعض المســــتخدمين حتى بعــــد انتقادات 

شديدة من الاتحاد الأوروبي.
لكــــن الاتحــــاد الأوروبي ينتقــــد دائما 
القيــــود التركيــــة علــــى حريــــة التعبيــــر، 
وقال في تقرير ســــنوي نُشــــر فــــي أكتوبر 
الماضــــي إن تركيــــا في مرحلــــة مبكرة من 
ضمان حرية التعبير، موضحا ”اســــتمرت 

القضايــــا الجنائية وإدانــــات الصحافيين 
والمدافعين عن حقوق الإنســــان والمحامين 
والكتاب ومســــتخدمي وســــائل التواصل 

الاجتماعي“.

وشــــن علــــي باباجــــان رئيــــس حزب 
المعارض  التركــــي  والتقدم  الديمقراطيــــة 
هجومًــــا الأربعاء الماضي علــــى الحكومة 
بسبب مساعيها لتقييد وسائل التواصل.

حســــابه  علــــى  تغريــــدة  فــــي  وقــــال 
الشــــخصي بموقــــع تويتــــر ”الشــــباب لا 
يســــتطيعون التنفــــس، إنهــــم ينتظــــرون 
فرصــــة للهــــرب. لا تــــؤذِ الدولة مــــن الآن 
فصاعدًا. اتركوا الشباب وشأنهم.. كفى!“.

وأضاف ”إلـــى أين ســـتذهب الدولة 
التي يُعتقل فيها المئات من البشر دون أي 
وجه حق بســـبب تغريدة، أو خبر شاركه 

أو تعليق أعجبه؟“.
وبحسب مســـودة ذلك القانون المثير 
للجـــدل في تركيـــا، تم فـــرض عقوبة في 
قانـــون العقوبـــات بحـــق مـــن يصنعون 
أخبـــارًا كاذبـــة وينشـــرونها أو يهينون 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  أشـــخاصًا 

الاجتماعي.
وذكـــرت مؤسســـة ”حريـــة التعبير“ 
الحقوقيـــة المحلية (غير حكومية) أن عدد 
المواقع الإلكترونيـــة المحجوبة في تركيا 
العام الماضي بلغ 467 ألفًا، ما اعتبر دليلا 

على استمرار النهج القمعي في البلاد.
وذكـــرت المؤسســـة أنّ قـــرار حجـــب 
المواقـــع الإلكترونيـــة لا يعـــود فقط إلى 
الجهـــات القضائية المختصّـــة، بل هناك 
أكثر من 20 مؤسســـة رسمية لا صلة لها 
بالمحاكـــم لها القدرة على حجب أي موقع 

دون الحصول على قرار قضائي.

أردوغان يهدد الصحافيين والناشطين 
بتشديد الرقابة على وسائل التواصل

نسرين نوا التي عملت مراسلة 
لهيئة الإذاعة البريطانية {بي.

بي.سي فارسي} في كابول 
مصابة بما يمكن أن نسميه 

{كابوس طالبان}، وهو أشد 
الكوابيس عندما يتعلق بالنساء 

ويزداد ضراوة عندما تمتهن 
النساء الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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أهمية المعلومة تكمن 
في دعمها للشفافية 
والتقليل من الفساد

ذكرى سرسم

20
مؤسسة رسمية لا صلة لها 

بالمحاكم تستطيع حجب أي موقع 
دون الحصول على قرار قضائي

إ ي
لقتل هذه المرأة الصحافية 
تار! يا للشريعة عندما

موبقات عند المرأة، 
ا عورة، ثم صحافية

يقية!
سرين مثل أختها بأن 

أدار ظهره إلى
كما تشعر
يانة، ولا
لقنوط. 
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الصحافيات
ضارة على طال
إخراجهن مما
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